
  

1 

NIHR_BH © 2020 

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 بشأن 2012( لسنة 48المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 2019( لسنة 99غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم )

 

 الملخص التنفيـــــذي ||  

 

 خلاصة مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

أغلب التعديلات الواردة في المشــــــــروع بقانون بتعديل بعض أحكام  أن ترى المؤســــــــســــــــة الوطنية .1

بشــــأن غرفة تجارة وصــــناعة البحرين، المرافق للمرســــوم  2012( لســــنة 48المرســــوم بقانون رقم )

يســــــــــتقل في تقدير ا  الذي، تتعلق بالتنظيم الداخلي لعمل الغرفة، الأمر 2019 ( لســــــــــنة99رقم )

ومدى وملاءمتها الجهة محل نطاق تطبيق أحكام مشـــــــــروع القانون الماىل، وؤ ترى المؤســـــــــســـــــــة 

 الوطنية في تلك النصوص أي مساس بشكل مباشر على حقوق الإنسان وحريات الأساسية.

 

أ مية خضـــــوع أي نظام من مشـــــروع القانون، ترى المؤســـــســـــة الوطنية  المادة الثانيةوبخصـــــوص  .2

إلى اعتبارات أبرز ا تحقيق العدالة والشـــــــفافية وعدم التمييا والتناســـــــب والتشـــــــار ية،  تصـــــــوي 

تقرير مبدأ المســـــاواة بين جميا أعضـــــاء الغرفة في نظام التصـــــوي   –من ناحية حقوقية  – وترجح

  وائح المقارنة ذات الصلة.تماشيا ما القوانين والنظم والل
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 | المذ رة الشارحة |

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 بشأن 2012( لسنة 48المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 2019( لسنة 99غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم )

 المقدمة:

الموقر في  ل ما يتعلق بالمســائل ذات الصــلة بحقوق الإنســان  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

باعتباره المؤســســة الدســتوضية الضــامنة لحماية الحقوق والحريات العامة، وما  امل التقدير للاعتبارات 

بشــــأن  2012( لســــنة 48)المشــــروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرســــوم بقانون رقم التي يرمي إليها 

الشـــؤون ، وبناءً على طلب لجنة 2019 ( لســـنة99غرفة تجارة وصـــناعة البحرين، المرافق للمرســـوم رقم )

للجنة  المشـــــــروع بقانونبالمجلس، فإن المؤســـــــســـــــة الوطنية تحيل مرئياتها حو   المالية واؤقتصـــــــادية

 ات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.الموقرة، واضعة في اؤعتبار أحكام الدستور والصكوك واؤتفاقي

 المادة تضــــــــــمن ، عدد أضبا موادآنف البيان يتكون فضــــــــــلا عن الديباجة من  اؤقتراح بقانونوحيث أن 

، (39)و (32)و (27)و (3)و (4( البند )2(، والمواد )1تعريف )العضـو( الواردة في المادة ) اسـتبدا  الأولى

اســــــتبدا  جدو  تحديد عدد الأصــــــوات التي يمتلكها  ل عضــــــو بالغرفة في اؤقتراع  المادة الثانيةوقررت 

في  ( مكررًا،51( مكررًا، و )10إضـــافة مادتين جديدتين برقمي ) المادة الثالثةحســـب رأســـمالم، وتضـــمن  

 تنفيذية. الرابعةالمادة  جاءتحين 

( لسنة 26م أحكام قانون إنشائها رقم )للمؤسسة الوطنية من خلا  ما تضمنت ولما  ان  الوؤية المقررة

( والتي 12وبالتحديد الفقرة )ب( من المادة ) 2016( لســـــنة 20، المعد  بالمرســـــوم بقانون رقم )2014

 تنص على أن للمؤسسة الوطنية:

دراســــة التشــــريعات والنظم المعمو  بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــان والتوصــــية بالتعديلات "

خاصـــة فيما يتعلق باتســـاق  ذه التشـــريعات ما التاامات المملكة الدولية بحقوق  مناســـبة،را ا تالتي 

 ".التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان االإنسان،  ما يكون له

محل البيان في  بقانون المشــــروعحو  أحكام مرئياتها وعليم، فإن مرئيات المؤســــســــة الوطنية ســــتقصــــر 

عدا ا مأما في ق الإنسان وحرياتم الأساسية،رى أن لها مساسًا أو تأىيرًا مباشرا على حقوالمواضا التي ت

الجهة محل نطاق تطبيق مشــروع القانون فإن المؤســســة الوطنية تســتحســن اؤســترشــاد بمرئيات  ذلك،

 .الماىل
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 :الآتيعلى النحو وذلك 

 المادة الأولى

(، 39( و)32( و)27( و)3( و)4( البند )2وبنصوص المواد )(، 1يستبد  بتعريف العضو الوارد في المادة )

 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، النصوص الآتية: 2012( لسنة 48من المرسوم بقانون رقم )

 ( تعريف العضو1مادة )

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

ضـــا الخا الشـــخص الطبيعي أو اؤعتباريالعضـــو: 

 لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناء على طلبم.

العضـــو: الخاضـــا لعضـــوية الغرفة بقوة القانون أو 

 .بناءً على طلبم

 (4( البند )2مادة )

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

ي والأعضاء لتجار المقيدون في السجل التجارا -4

 للغرفة.المنظمين اختياضيًا 

 .لتجار المقيدون في السجل التجاريا -4

 (3مادة )

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

عتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات ت

نفا عام قائمة على أســــــــــس اقتصــــــــــادية وطنية، 

وتمثـــل قطـــاعـــات أصــــــــــحـــاب الأعمـــا  وتعبر عن 

الشــــخصــــية  لهاوتكون  آرائهم وتحمي مصــــالحهم،

، وتتمتا باؤســــــــــتقلا  المادي والإدارياؤعتباضية، 

 .وتخضا لرقابة الوزير

ويحدد مجلس الإدارة مقر الغرفة الرئيســــــــــي،  ما 

 .يجوز لم إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بالمملكة

وصــناعة البحرين مؤســســة ذات  غرفة تجارة تعتبر

نفا عام قائمة على أســــــــــس اقتصــــــــــادية وطنية، 

وتمثل قطاعات أصحاب الأعما  وتعبر عن آرائهم 

بالشخصية اؤعتباضية،  وتتمتاوتحمي مصالحهم، 

 الوزير. لإشرافوتخضا 

، المقر الرئيســــــــي للغرفة في مدينة المنامةويكون 

نشـــــــاء فروع أو مكاتب ويجوز بقرار من المجلس، إ

 .أخرى لها خارج مدينة المنامة

 (27مادة )

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

ذا خلا محــــل أحــــد أعضـــــــــــــاء مجلس الإدارة، لأي إ

ســــــــــبــب، يحــل محلــم المرشــــــــــح الــذي نــا  في آخر 

انتخــاب أ ثر الأصــــــــــوات بعــد أعضـــــــــــاء المجلس، 

 .المدة المتبقية لسلفمويكمل العضو الجديد 

ذا خلا محــــل أحــــد أعضـــــــــــــاء مجلس الإدارة، لأي إ

ســــــــــبــب، يحــل محلــم المرشــــــــــح الــذي نــا  في آخر 

انتخـــاب أ ثر الأصــــــــــوات بعـــد أعضــــــــــــاء المجلس، 

ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفم، وإذا 
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ســــــــــنة من مدة المجلس  يوإذا تعذر الإحلا  وبق

، دعيــــ  الجمعيــــة العموميــــة على الأقــــل واحــــدة

العادية ؤنتخاب العضـــــــــو أو الأعضـــــــــاء المطلوبين 

 لشغل العضوية الشاغرة.

ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية ؤنتخاب 

مجلس جديد إذا قل عدد أعضــــــــــاء المجلس عن 

بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيم أو الوزير ، النصف

 .في حا  غيابهم، وذلك بحسب الأحوا 

 ســـتة أشـــهرمن مدة المجلس  وبقيتعذر الإحلا  

دعيـــ  الجمعيـــة العموميـــة العـــاديـــة  على الأقـــل،

ؤنتخاب العضـــــــو أو الأعضـــــــاء المطلوبين لشـــــــغل 

 العضوية الشاغرة.

ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية ؤنتخاب 

مجلس جـديـد إذا قـل عـدد أعضـــــــــــاء المجلس عن 

 .النصف

 (32مادة )

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

ويتولى  يفتتح الرئيس اجتمـــاعـــات مجلس الإدارة

،  ما يعلن الرئيس قرارات ويعلن انتهاء ا إدارتها

 المجلس.

 ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياتم

من تاضيخ صـــــدور القرار أو  عشـــــرة أيام عملخلا  

من  وفي حــالــة مــا إذا رأى الوزير أن أيــاً  التوصــــــــــيــة.

 ذه القرارات أو التوصـــــيات يخرج عن اختصـــــاص 

الغرفة أو يتضــــمن مخالفة للقانون أو خروجاً على 

الســـــياســـــة العامة للدولة،  ان لم اؤعترا  عليها 

خلا  خمســــة عشــــر يوماً من تاضيخ إخطاره بالقرار 

أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب 

أصــــــــــرت الغرفة  اؤعترا  لإعادة النظر فيها، فإذا

على قرار ا أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة 

عُر  الأمر على مجلس الوزراء ؤتخـــــاذ مـــــا يراه 

 .بشأنها

وللمجلس بنـــــاء على اقتراح الرئيس أن يتخـــــذ 

الإجراءات التي تحــدد ــا اللائحــة التنفيــذيــة ضـــــــــــد 

عضــــــــــو المجلس الــــذي يخــــل بــــالنظــــام واللوائح 

 والقرارات.

ويرأسـها، اعات مجلس الإدارة يفتتح الرئيس اجتم

 ويضـــــــــبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشـــــــــات

ويــعــلــن انــتــهـــــاء ـــــا،  ــمـــــا يــعــلــن الــرئــيــس قــرارات 

 المجلس.

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياتم 

من تاضيخ صدور  خمسة أيامللعلم والإحاطة خلا  

 القرار أو التوصية. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن أياً 

مــن  ـــــذه الــقــرارات أو الــتــوصـــــــــــيـــــات يــخــرج عــن 

اختصـــــــاص الغرفة أو يتضـــــــمن مخالفة للقانون أو 

ياســــــــــة العامة للدولة،  ان لم  خروجاً على الســــــــــ

اؤعترا  عليها خلا  خمسة عشر يوماً من تاضيخ 

إخطــاره بـالقرار أو التوصــــــــــيــة، وإعـادتهــا إلى الغرفـة 

مشــــــــفوعة بأســــــــباب اؤعترا  لإعادة النظر فيها، 

ا أصــــــــــرت الغرفة على قرار ا أو توصــــــــــيتها أو فإذ

ضــــــــمنتها مخالفة جديدة عُر  الأمر على مجلس 

 .الوزراء ؤتخاذ ما يراه بشأنها
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 (39مادة )

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

إذا فقد مجلس الإدارة نصــــــــــابم القانوذ ولم تُتخذ 

 ــذا القــانون، أو الإجراءات المنصــــــــــوص عليهــا في 

طرأت عليـم رروف مـاديـة أو إداضيـة تؤىر بشــــــــــكـل 

أو  جو ري أو تحو  دون قيـــام الغرفـــة بمهـــامهـــا،

 ،حاد مجلس الإدارة عن الســــــياســــــة العامة للدولة

وفقاً لمقتضــــيات المصــــلحة العامة  –يجوز للوزير 

أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر  –

في أمر حـــــل المجلس، فـــــإذا لم توافق الجمعيـــــة 

العموميــة غير العــاديــة على الحــل، فللوزير الحق 

في عر  الأمر على مجلس الوزراء ؤتخــاذ مــا يراه 

يّر وتعيين لجنة مؤقتة لتســــ، بشــــأن حل المجلس

 .أعما  الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد

إذا فقد مجلس الإدارة نصــــــــــابم القانوذ ولم تُتخذ 

الإجراءات المنصــــــــــوص عليهــا في  ــذا القــانون، أو 

طرأت عليــم رروف مــاديــة أو إداضيــة تؤىر بشــــــــــكــل 

جو ري أو تحو  دون قيام الغرفة بمهامها، يجوز 

أن  –مة وفقاً لمقتضــــيات المصــــلحة العا –للوزير 

يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر 

حــل المجلس، فــإذا لم توافق الجمعيــة العموميــة 

غير العـــاديـــة على الحـــل، فللوزير الحق في عر  

الأمر على مجلس الوزراء ؤتخاذ ما يراه بشأن حل 

 .المجلس

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية:

ترى المؤســــــــــســــــــــة الوطنية أن التعديلات التي قررتها المادة الأولى من المشــــــــــروع بقانون والمتمثلة في 

 (39( و)32( و)27( و)3( و)4( البند )2(، وبنصـــوص المواد )1تعريف العضـــو الوارد في المادة )ســـتبد  ا

والجهة  ية عملهاوآل تتعلق بتنظيم اجتماعات غرفة تجارة وصــــــــــناعة البحرين ،  ي تعديلاتمن القانون

مسائل تتعلق بالتنظيم الداخلي لعمل والمدد التنظيمية ذات الصلة، وجميعها  ،التي تتولى الخضوع لها

يســتقل في تقدير ا ومدى وملاءمتها الجهة محل نطاق تطبيق أحكام مشــروع القانون  الذيالغرفة، الأمر 

حقوق الإنســــان على مســــاس بشــــكل مباشــــر  أي في تلك النصــــوص المؤســــســــة الوطنية وؤ ترىالماىل، 

 .حريات الأساسيةالو
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 الثانيةالمادة 

يســــــــتبد  بجدو  تحديد عدد الأصــــــــوات التي يمتلكها  ل عضــــــــو بالغرفة في اؤقتراع حســــــــب رأســــــــمالم 

بشـــأن غرفة تجارة وصـــناعة البحرين، الجدو  المرافق  2012( لســـنة 48المرافق للمرســـوم بقانون رقم )

 لهذا القانون.

 النص  ما ورد في أصل القانون النص  ما ورد في المشروع بقانون

 مسلسل
 رأس الما 

 )بالدينار البحريني(

عدد 

 الأصوات
 مسلسل

 رأس الما 

 )بالدينار البحريني(

عدد 

 الأصوات

 صوت 2 19,999غير مصرح عنم حتى  1 صوت 1 غير مصرح بم 1

 صوت 3 100,000-20,000 2 صوت 2 19,999حتى  1 2

 صوت 4 500,000-100,001 3 أصوات 5 20,000-49,999 3

 صوت 5 1,000,000-500,001 4 أصوات 10 50,000-99,999 4

5 
100,000-

499,999 
 صوت 6 5,000,000-1,000,001 5 صوت 50

6 
500,000-

999,999 
 صوت 7 100,000,000-5,000,001 6 صوت 100

7 
1,000,000-

4,999,999 
 7 صوت 500

100,000,001-

500,000,000 
 صوت 8

 فأعلى 5,000,000 8
1000 

 صوت

8 
500,000,001-

1,000,000,000 
 صوت 9

 فأعلى 1,000,000,001 9
10 

 أصوات

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية:

ترى المؤســــــــســــــــة الوطنية أنم ما  امل التقدير لنظام التصــــــــوي  المعمو  بم داخل غرفة وتجارة  .1

والذي يمايا بين عدد أصـــــــوات الأعضـــــــاء بالغرفة  لا حســـــــب رأســـــــمالم، على أســـــــاس أن  البحرين

عدم جواز مســاواة  مما يعني تقريرالتبيان مرجعم عدم جواز المســاواة بين مرا ا قانونية مختلفة، 

يســــــددون اشــــــترا ات أعلى على قدر المســــــاواة بأقرانهم  نأصــــــحاب رموس الأموا  الكبيرة والذي

 .موا  واؤشترا ات الأقلأصحاب رموس الأ
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وما حالة التمايا المشـــار إليم أعلاه، إؤ أنم في جميا الحاؤت يســـتوجب أن تخضـــا نظم التصـــوي   .2

، الأمر الذي والتشــــــار ية والتناســــــبتحقيق العدالة والشــــــفافية وعدم التمييا  أبرز ا إلى اعتبارات

عن الأســــــباب التي  ما الجهة مقدمة المشــــــروع بقانون تدعو فيم المؤســــــســــــة الوطنية إلى البحث

عنها، ؤ ســــيما وأن النظام  هبتعديل نظام التصــــوي  المتبا، ومدى مراعاتم للاعتبارات المنو حدت 

  و نافذ في القانون الحالي. عماالمقترح قد أوجد تباينا ملحورا 
 

ومن جانب آخر، ترى المؤســـســـة الوطنية أنم ولما  ان نظام التصـــوي   و من المســـائل التنظيمية  .3

في  ذا الشــــــــأن أن يقرر القانون الحالي نصــــــــا يفو  فيم  المقترحالخاصــــــــة بعمل الغرفة فإنم من 

مجلس الإدارة وبالتشــــــــــاور ما الجمعية العمومية للغرفة بوضــــــــــا نظام خاص للتصــــــــــوي  يحقق 

حجم رموس الأموا  واشــترا ات  م التمييا بين أعضــائها، ويكون معقوؤ ومتناســبا ماالعدالة وعد

الأعضاء، دونما إقصاء أو تهميش، فضلا عن أن ذلك يحقق اؤستقلالية المالية والإداضية للغرفة بما 

 ( من المشروع بقانون.3يوائم نص المادة )
 

 بعض لعمل غرف التجارة والصـــــــــناعة في ومن خلا  اســـــــــتقراء القوانين والنظم واللوائح المنظمة .4

لوحظ خلو ــا جميعــا من  ،3والمملكــة المغربيــة 2وســــــــــلطنــة عمــان 1دولــة الكويــ  ــ الــدو  العربيــة

 –نصــــــــــوص توجد حالة التمايا في عدد أصــــــــــوات الأعضــــــــــاء وفقا لرموس أموالهم، بل أن بعضــــــــــها 

واحد لكل اشــــتراك منح صــــوت قد قرر بنصــــوص صــــريحة على " - المملكة العربية الســــعودية 

وإن تعددت فروع المنشـــأة" ومعاملة جميا المشـــتر ين فيما يتعلق بحق التصـــوي  معاملة 

 .4"متساوية عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
 

دفع  التحقق من الدوافا التي وعليم، فإن المؤســــســــة الوطنية تســــتحســــن على اللجنة الموقرة  .5

ون على نظام التصـــــــوي  الحالي النافذ في عمل غرفة إجراء التعديل المقترح في مشـــــــروع القاننحو 

  إلى اعتبارات أبرز ا تحقيق العدالة يوترى أ مية خضــوع أي نظام تصــو تجارة وصــناعة البحرين، 

تقرير مبدأ  –من ناحية حقوقية  –والشــــــــــفافية وعدم التمييا والتناســــــــــب والتشــــــــــار ية، وترجح 

وي  تماشـــــــــيا ما القوانين والنظم واللوائح المســـــــــاواة بين جميا أعضـــــــــاء الغرفة في نظام التصـــــــــ

 .المقارنة ذات الصلة

                                                 

 .1959( قانون غرفة تجارة وصناعة الكوي  لعام 1)

 غرفة تجارة وصناعة عُمان.بإصدار نظام  2017( لسنة 45( مرسوم سلطاذ رقم )2)

 .المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات( 38.12) القانون رقم( 3)

( الصـــادرة 93 4( ؤئحة حو مة الغرف التجاضية والصـــناعة اؤســـترشـــادية الصـــادر بقرار مجلس إدارة الغرف الســـعودية رقم )م 4)

  ـ.1498 9 5بتاضيخ 
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 الثالثةالمادة 

بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين مادتين جديدتين  2012( لسنة 48يضاف إلى المرسوم بقانون رقم )

 ( مكررًا، نصهما الآتي:51( مكررًا و )10برقمي )

 ( مكررًا10المادة )

 –( من  ذا القانون، يحرم الممثل القانوذ من تمثيل العضــــــــو بالغرفة 32ما عدم الإخلا  بنص المادة )

يًا  ان عدد العضــــــــــويات التي يمثلها  بقرار من أغلبية أعضــــــــــاء مجلس الإدارة بناء على توصــــــــــية من  –أ

ب ب إخلالم بنظام المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصــــــــــرف يشــــــــــكل إخلاؤً بالنظام العام والآداب أو بســــــــــ

اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو ؤئحتم التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصـــــــادرة 

 عن الغرفة.

مثل القانوذ للعضـــو أن يتظلم من قرار حرمانم من تمثيل العضـــو خلا  ىلاىون يومًا من تاضيخ مويجوز لل

لذي يلتام بعرضــــــــــم على الجمعية العمومية العادية في او  إبلاغم بم بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس ا

 اجتماع لها.

ويجـب على الجمعيـة العموميـة العـاديـة، في أو  اجتمـاع لهـا، البـ  في التظلم في غيـاب الممثـل القـانوذ 

 المتظلم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العادية في  ذا الشأن نهائيًا.

جمعية العمومية العادية، ؤ يجوز للممثل القانوذ تمثيل العضو أو أي وفي حالة رفض التظلم من قبل ال

عضــــو آخر مرة أخرى إؤ بعد مضــــي ســــنتين على الأقل من تاضيخ صــــدور قرار مجلس الإدارة بحرمانم من 

 تمثيل العضو.

 ا.مثل القانوذ، تعاد لم صفتم فورً وفي حا  قبو  الجمعية العمومية العادية تظلم الم

 

 لمؤسسة الوطنية:مرئيات ا

ترى المؤســــــــــســــــــــة الوطنية أن التعديلات التي قررتها المادة الثانية من المشــــــــــروع بقانون والمتمثلة في 

تتعلق بالتنظيم الداخلي لعمل الغرفة، القانون،  ي تعديلات  ( مكررًا إلى10إضــــــــــافة مادة جديدة برقم )

اق تطبيق أحكام مشــروع القانون الماىل، يســتقل في تقدير ا ومدى وملاءمتها الجهة محل نط الذيالأمر 

حريات الوؤ ترى المؤســســة الوطنية في تلك النصــوص أي مســاس بشــكل مباشــر على حقوق الإنســان و

 .الأساسية
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 :وتأسيسًا على ما سبق

 

المشـــروع بقانون بتعديل بعض أغلب التعديلات الواردة في  أن ترى المؤســـســـة الوطنية لحقوق الإنســـان

بشــــأن غرفة تجارة وصــــناعة البحرين، المرافق للمرســــوم  2012( لســــنة 48بقانون رقم )أحكام المرســــوم 

يســــــــــتقل في تقدير ا ومدى  الذيمر تتعلق بالتنظيم الداخلي لعمل الغرفة، الأ، 2019 ( لســــــــــنة99رقم )

ملاءمتها الجهة محل نطاق تطبيق أحكام مشـــــــروع القانون الماىل، وؤ ترى المؤســـــــســـــــة الوطنية في تلك 

 ة.النصوص أي مساس بشكل مباشر على حقوق الإنسان وحريات الأساسي

 تصــوي أ مية خضــوع أي نظام من مشــروع القانون، ترى المؤســســة الوطنية  المادة الثانيةوبخصــوص 

من ناحية  – إلى اعتبارات أبرز ا تحقيق العدالة والشـــفافية وعدم التمييا والتناســـب والتشـــار ية، وترجح

بدأ المســاواة بين جميا أعضــاء الغرفة في نظام التصــوي  تماشــيا ما القوانين والنظم تقرير م –حقوقية 

 .واللوائح المقارنة ذات الصلة

 

 

 

*    *    * 


